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 مقدمة -أولا  
، التي ستعرض على الفريق A/CN.9/WG.I/WP.41 من الوثيقة ٤٣-٥يـرد في الفقرات      -١

في دورتـه التاسـعة، عـرض خلفية العمل الذي يقوم به الفريق             ) المعـني بالاشـتراء   (العـامل الأول    
الذي (ح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات         حالـيا بشأن تنقي   

 ).، المرفق الأولCorr.1 وA/49/17") (القانون النموذجي"يشار إليه فيما يلي بـ

، أجرى  )٢٠٠٤سبتمبر  / أيلـول  ٣ -أغسـطس   / آب ٣٠فييـنا،   (وفي دورتـه السادسـة       -٢
ة معاملـة قوائـم المورديـن في القـانون النموذجي     الفـريق العـامل تـبادلا أولـيا لـلآراء بشـأن كيفـي           

واتفـق الفـريق عـلى أنـه سـيكون من المناسب لدى تنقيح              . المـنقح أو في دلـيل الاشـتراع المـنقح         
وأرجأ الفريق العامل إجراء    . القـانون الـنموذجي أن يعـترف بوجـود قوائم الموردين واستعمالها           

وفي دورته  ). ٦٧ و ٦١، الفقـرتان    A/CN.9/568(بحـث مفصـل لهـذا الموضـوع إلى دورة مقـبلة             
، قرر القريق العامل تناول موضوع قوائم      )٢٠٠٥نوفمبر  / تشـرين الثاني   ١١-٧فييـنا،   (الثامـنة   

 ).١٠، الفقرة A/CN.9/590(الموردين في دورته التاسعة إذا ما سمح الوقت بذلك 

 الفريق العامل نظره في  وقـد أُعـدت هـذه المذكـرة والإضـافة الملحقة ا تيسيرا لمواصلة              -٣
وتقـدم هـذه المذكـرة معلومـات خلفية عن استعمال قوائم الموردين فتستعرض              . هـذا الموضـوع   

أنــواع القوائــم واســتعمالها في إجــراءات الاشــتراء، والشــواغل الناشــئة عــن اســتعمالها، ومــدى   
. الهاخضــوعها للوائــح عــلى الصــعيدين الداخــلي والــدولي، والضــوابط المفروضــة عــلى اســتعم   

وتقــدم الإضــافة عرضــا لــلموقف المــتعلق بقوائــم المورديــن في إطــار القــانون الــنموذجي، بمــا في  
ذلـك التطورات الصياغية ذات الصلة، كما تقدم ملخصا لنظر الفريق العامل في هذا الموضوع               

، وتـدرس مختلف الخيارات الإصلاحية التي ربما يود الفريق أن      ٢٠٠٤في دورتـه السادسـة عـام        
أو دلــيل /ظر فــيها لمعالجــة مســألة اســتعمال قوائــم المورديــن في القــانون الــنموذجي المــنقح و   يــن

 .اشتراعه، وتتضمن مادة صياغية بشأن هذا الموضوع
  

  المعلومات الخلفية   -ثانيا  
  نطاق الموضوع        -ألف  

إن قوائـم المورديـن الجـاري بحـثها هـنا هـي تلـك التي توضع لكي تستعمل كمجموعة                     -٤
. لومــات ميســورة المــنال عــن المورديــن المدرجــين فــيها في أكــثر مــن عملــية اشــتراء واحــدة    مع

وتســتعمل هــذه القوائــم، ســواء كانــت في شــكل ورقــي أو إلكــتروني، في مخــتلف أنحــاء العــالم   
ــنويع أشــكال       . لأغــراض شــتى  ــيات الاشــتراء الإلكــتروني إلى توســيع وت ــد أدت نظــم وتقن وق
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 وغـير الاشـتراء، وجعلت صوا وعملها أكثر كفاءة وأقل تكلفة         اسـتعمالها لأغـراض الاشـتراء     
 .على الجهات المشترية والموردين سواء بسواء

مخــتلف أنــواع الســجلات المهنــية والــتجارية  ‘ ١‘: وقــد اســتبعدت مــن نطــاق البحــث  -٥
المسـتخدمة في إعطـاء الشـركات شـهادات وتراخـيص لممارسـة النشاط التجاري عموما أو في                  

ــا تســتوفي المواصــفات        قطــاع م ــتي تعطــى شــهادات بأ ــتجات ال ــم المن ــين، شــأا شــأن قوائ ع
وما شابه  ) ومـن ثم يجـوز احتـيازها مـن جانـب الجهـات المشترية العمومية              (والشـروط المطلوبـة     

فهـذه القوائـم لا تنشـأ ولا تعمـل خصيصـا لأغـراض الاشـتراء، وإن كان لها                   . ذلـك مـن قوائـم     
سـجلات الاشـتراء المراد منها تدوين       ‘ ٢ ‘)1( وبعملـيات الاشـتراء؛    صـلة بعمـل قوائـم المورديـن       

فالمعلومات الواردة فيها   . أنشـطة الاشـتراء التي تقوم ا الجهات العمومية أثناء فترة زمنية معينة            
ــبلة، وإن تضــمن بعضــها        ــيات اشــتراء مق ــام الأول أن تســتعمل في عمل ــنها في المق لا يقصــد م

قوائـم التأهيل المسبق والتأهيل التي تنشأ في سياق         ‘ ٣‘ن المشـاركين؛    مدخـلات تـتعلق بـالموردي     
فمعــايير إدراج المورديــن في هــذه القوائــم ســوف تخــص عملــية الاشــتراء  . عملــية اشــتراء معيــنة

كما لا يراد ا أن     . المعلـن عـنها واحتـياجات الجهـة المشـترية أكـثر ممـا في حالة قوائم الموردين                 
 اشـتراء مقـبلة، كمـا هـو الحـال في قوائم الموردين، بل تستعمل فحسب                 تسـتعمل في إجـراءات    

القوائم التي تستخدم في    ‘ ٤‘في إجـراءات الاشـتراء الـتي أُعـدت خصيصـا مـن أجلها وأثناءها؛                
بعـض الإجـراءات المـرنة لإرسـاء العقـود، مـثل الاتفاقـات الإطارية التي تشمل عدة موردين أو                    

 ).Add.1  وA/CN.9/WG.I/WP.44ر الوثيقتين انظ(نظم الاشتراء الدينامي 

ــيقا،       -٦ ــنوع الأخــير مــن القوائــم دق وقــد يكــون الخــط الفاصــل بــين قوائــم المورديــن وال
وبخاصــة إذا كــان أحكــام الترتيــب المعقــود بــين الجهــة المشــترية والمــورد أو المقــاول غــير محــددة  

ة المشترية، في كل هذه الإجراءات       غير أن الجه   )2(.تحديـدا وافـيا وغـير ملـزمة لأي من الطرفين          
المـرنة لإرسـاء العقـود، تقـوم عـلى الأقل بتحديد المواصفات والشروط القياسية الدنيا لعمليات         
الاشـتراء المقـبلة ذات الطـابع الممـاثل ويتوصـل الطـرفان إلى اتفـاق بشأن بنود العقد الدنيا على                     

هـة المشترية أقرب إلى مرحلة إرساء       كمـا أن اتـباع إجـراءات مـن هـذا القبـيل يجعـل الج               . الأقـل 
-٤٠انظر الفقرات   (وفي معظم اللوائح المستعرضة     . العقـد ممـا في حالـة وضـع قائمة بالموردين          

، تعــامل قوائــم المورديــن وإجــراءات إرســاء العقــد هــذه عــلى أــا ترتيــبات اشــتراء    ) أدنــاه٤٦
لصكوك المستعرضة على وينص بعض ا. مـتمايزة، يخضـع كـل مـنها لقواعـده وضوابطه الخاصة         

ــدم          ــن، ضــمانا لع ــم الموردي ــود في تشــغيل قوائ ــاء العق ــتخدام إجــراءات إرس ــلي لاس ــر فع حظ
الإخـلال بالضـوابط الصـريحة المفروضـة عـلى قوائـم المورديـن، وعلى الأخص نشرها على الملأ                   

 )3(). أدناه٤٩-٤٧انظر الفقرات (وتيسير وصول الموردين الجدد إليها بصورة مستمرة 
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  أنواع القوائم     -باء  
تخــتلف قوائــم المورديــن عــن بعضــها الــبعض في جوانــب رئيســية شــتى، أهمهــا هــو مــا     -٧

وهذا الجانب،  . للتسـجيل فـيها مـن تـأثير عـلى أهلية الموردين للمشاركة في إجراءات الاشتراء               
ب وكذلـك الغـرض الـذي تعمـل القوائـم مـن أجلـه، يؤثـران بدورهمـا تـأثيرا كـبيرا عـلى الجوان                        

 .الشكلية والإجرائية لعمل القوائم
  

  حسب تأثير التسجيل -١ 
قـد تكـون القوائـم إلزامـية أو اختـيارية، تـبعا للكيفـية التي يؤثر ا التسجيل في القوائم            -٨

 .على أهلية الموردين للمشاركة في عملية الاشتراء

 في إجــراءات وتكــون القوائــم إلزامــية عــندما يكــون التســجيل فــيها شــرطا للمشــاركة  -٩
وتكـون القوائـم اختـيارية إذا كان عدم التسجيل في القائمة لا           . الاشـتراء الـتي تشـملها القائمـة       

 .يمس بحق الموردين في المشاركة في إجراءات الاشتراء التي تشملها القائمة

ومــع أن عــدم التســجيل، في بعــض الــنظم، لا يمكــن أن يمــس عمومــا بأهلــية المورديــن    -١٠
 إجـراءات الاشـتراء الـتي تشـملها القائمة فقد تنص وثائق الالتماس الصادرة عن                للمشـاركة في  

 )4(.الجهـة المشـترية على أن التسجيل في القائمة هو شرط للمشاركة في إجراءات اشتراء معينة               
 )5(.كما يجوز للجهات المشترية أن تعتبر التسجيل في القائمة شرطا لإرساء العقد

لزامية، قد يسمح للجهات المشترية أو أن يشترط عليها، بمقتضى          وفي حالـة القوائم الإ     -١١
القـانون أو بالاتفـاق مـع الموردين المسجلين، ألا تعلِم الموردين غير المسجلين في القائمة بعملية                 

وثمة نظم أخرى قد تقضي بأن يكون التسجيل إلزاميا         . الاشـتراء أو ألا تقـبل مشـاركتهم فـيها         
ت الاشتراء ولكن يتعين على الجهات المشترية أن تعلن القائمة وأن تقبل            للمشـاركة في إجـراءا    

مشـاركة مورديـن آخـرين، ليسـوا مدرجـين في القائمـة، رهـنا بـبعض الشـروط، كما في الحالة                    
 وفي  )6(.الـتي يمكـن فـيها بصـورة معقولـة تسـجيل مورديـن جـدد في القائمة في الوقت المناسب                    

عفى المور7(.دون من شرط التسجيلبعض الحالات، قد ي( 

وعــادة مــا يكــون  . وقــد تعمــل في أي ولايــة قضــائية بعيــنها أنــواع شــتى مــن القوائــم    -١٢
في قطاعــات معيــنة، وعــلى ‘ ١‘: الإدراج في القوائــم إلزامــيا للمشــاركة في إجــراءات الاشــتراء

 )9(ــات؛أو لفـئات معينة من السلع والإنشــاءات والخدم   /و‘ ٢ ‘)8(الأخـص في قطـاع التشـييد؛      
‘ ٤ ‘)10(أسـاليب اشتراء معينة، أشيعها المناقصة الإلكترونية؛ /أو عـندما تسـتعمل طـرائق      /و‘ ٣‘
 .أو من جانب جهات مشترية معينة/و‘ ٥‘أو فيما يتجاوز قيمة معينة؛ /و
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وفي الممارسـة العملية، كثيرا ما يكون الفارق بين القوائم الاختيارية والقوائم الإلزامية              -١٣
فحـتى القوائـم التي يفترض أن تكون اختيارية يمكن أن تصبح إلزامية في الممارسة               . غـير واضـح   

ففي . العملـية إذا مـا أرسـلت الدعـوات إلى المشـاركة إلى أولـئك المدرجـين في القائمة فحسب           
بعــض الــنظم، مــثلا، تعتــبر المناقصــة المحــدودة، المســتندة إلى قوائــم قصــيرة مــأخوذة مــن قوائــم     

لين، حـتى وإن كانت اختيارية، هي طريقة الاشتراء المفضلة، وهذا يعني عمليا             المورديـن المسـج   
 )11(.وجوب أن يكون المورد مدرجا في القائمة لكي يتعامل تجاريا مع القطاع العام

  
  حسب الغرض -٢ 

في أحـد جانبي الطيف، ثمة قوائم كثيرا ما تعمل كقوائم بريدية، ولا ينطوي التسجيل                -١٤
 تقيـيم لحـق المورديـن في المشـاركة في إجراءات الاشتراء؛ فكل الموردين المهتمين            فـيها عـلى أي    

ــية في ســياق         ــتحقق مــن الأهل ــة، ويجــري ال ــة يدرجــون في القائم ــتي تشــملها القائم ــالعقود ال ب
ــنة   ــتراء المعي ــلى وجــه الخصــوص، يكــون      . إجــراءات الاش ــتراء الإلكــتروني ع ــيدان الاش وفي م

ائم التسجيل أمرا لا غنى عنه إلى حد ما لتشغيل النظم الإلكترونية            اسـتخدام نـوع معـين من قو       
مـثلا، لكـي يـتمكن الـنظام مـن تعيين هوية الموردين المحتملين وتسجيلهم،               (ومأمونيـتها وأمـنها     

ومـن تـزويدهم بحقـوق الوصـول إلى بوابـة الاشـتراء الإلكـتروني، ومـن مفاضـلة تلـك الحقوق،                      
ــيهم و ومــن التخاطــب مــع المورديــن بإر  ــتحقق مــن صــحة المعلومــات   /ســال معلومــات إل أو ال

 ).الواردة منهم

وفي الجانـب الآخـر مـن الطـيف، ثمـة قوائـم موردين غرضها الرئيسي هو فرز الموردين            -١٥
وقـد تتفاوت درجة الفرز من تقييم أولي للمعلومات الدنيا    . المحـتملين لإجـراءات اشـتراء مقـبلة       
 إلى الـتحقق الأولي من      )12(ركة في عملـيات الاشـتراء عمومـا       عـن مـدى أهلـية المورديـن للمشـا         

توافــر جمــيع أو بعــض المعــايير الــتي يــتعين أن يفــي ــا المــوردون المحــتملون لكــي يشــاركوا في      
 وكــثيرا مــا يشــار إلى هــذه الأنــواع مــن القوائــم   )13(.عملــيات الاشــتراء الــتي تشــملها القائمــة 

 ".م الموردين، المعتمدين أو المؤهلينقوائ"أو " قوائم الموردين المؤهلين"بـ

وفي مــيدان الاشــتراء الإلكــتروني، قــد لا يكــون الفــارق بــين قوائــم المورديــن المؤهلــين    -١٦
ــيطة واضــحا بالضــرورة     ــم التســجيل البس ــورت بعــض قوائــم      . وقوائ ــثال، تط ــبيل الم فعــلى س

ــثل      ــبداية م ــت تعمــل في ال ــتي كان ــية، ال ــتالوج الم"التســجيل الإلكترون ــتجارية ذي  كَ نشــآت ال
، حيــث يــدرج المــوردون ويعــرف ــم حســب بــيانام الأساســية، مــثل   "الصــفحات الصــفراء

ويجـري ربط   . الاسـم والعـنوان ونـوع السـلع والخدمـات الـتي يوردوـا، إلى نظـم أكـثر تعقُّـدا                    
وخصوصــا نظــم دفــع (بعضــها بســجلات ونظــم تجاريــة أو مهنــية أو بســجلات ونظــم أخــرى  
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، ممــا يتــيح التســجيل في القائمـة مــع إجــراء تقيــيم  )شــتراكات الضــمان الاجـتماعي الضـرائب وا 
 ومع تنامي إمكانات التكنولوجيا، قد تدمج في        )14(.تلقـائي آني للبـيانات الأساسـية على الأقل        

قوائـم المورديـن الإلكترونـية وظـائف أخـرى أكـثر تعقـدا، ممـا يتـيح تقييما تلقائيا لسائر عناصر             
 )15(.فحص سجلات الأداء السابق وترتيب الموردين تبعا لذلكالتأهيل، مثل 

  
  حسب درجة الشكلية -٣ 

قـد يـنطوي الإدراج في القوائـم عـلى تقـديم المورديـن المحـتملين طلبات تسجيل رسمية،                    -١٧
وتقيـيم طلـبام مـن جانب الأجهزة المفوضة بذلك، وللموافقة على تسجيل الموردين المحتملين               

في نظم الاشتراء الإلكترونية، على     (وا شـروط الإدراج في القائمـة ووافقـوا عليها           الذيـن اسـتوف   
سـبيل المـثال، عـادة مـا يشـترط على الموردين أن يوافقوا على شروط معينة فيما يتعلق بإرسال                    
المعلومـات وملكيـتها واسـتعمالها وسـريتها وأمـنها، وعـلى إعلانـات إخـلاء مسؤولية الهيئة التي                   

 ).)16(جيلتتولى التس

وعـلى النقـيض من ذلك، ثمة قوائم أخرى لا تنطوي على تقديم الموردين المحتملين أي                 -١٨
فقـد تقـوم الجهـات المشـترية بـإعداد قوائـم مـن هـذا القبـيل بصورة غير            . طلـب تسـجيل رسمـي     

رسمـية اسـتنادا إلى المعلومـات المـتاحة عـن المورديـن الذيـن شاركوا في إجراءات اشتراء نظمتها                    
لجهـــة المشـــترية أو اســـتنادا إلى مـــا قدمـــه المـــوردون أو المقـــاولون المحـــتملون مـــن ردود عـــلى  ا

 .استبيانات
  

  حسب درجة المركزية والإدماج -٤ 
ففي النظم المركزية، تتولى هيئة     . قـد يحـتفظ بـالقوائم عـلى نحـو مركـزي أو لامركزي              -١٩

المستويات الحكومية، المركزية منها    معيـنة واحـدة حفـظ القوائـم لعملـيات الاشـتراء على جميع               
ــية ــئة الحكومــية      . والمحل ــم الــتي تحــتفظ ــا الهي ــنظم اللامركــزية، فقــد لا تســري القوائ أمــا في ال

المركــزية إلا عــلى مشــتريات الحكومــة المركــزية، بيــنما يمكــن للــبلديات وغيرهــا مــن الجهــات    
ــترياا الخاصــة،      ــن أجــل مش ــم م ــتفظ بقوائ ــترية أن تح ــد)17(المش ــترط،   وق  يشــترط، أو لا يش

. وثمة نظم لامركزية أخرى لا يوجد فيها سجل مركزي وحيد         . التسـجيل في سـجل مركـزي      
إذ يمكــن لعــدة وزارات عــلى المســتوى المركــزي وكذلــك للســلطات المحلــية ومخــتلف الجهــات   

كمـا يمكـن لجهـات مشـترية خـارج هـيكل الإدارة العمومـية، مثل        . المشـترية أن تحـتفظ بقوائـم      
 )18(.رف التجارية، أن تحتفظ بقوائم للموردينالغ
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وكثيرا ما يشترط في حالة     . وقـد توضـع قائمـة لكـي تسـتعملها أكـثر مـن هيئة واحدة                -٢٠
 )19(.كهـذه أن يفصـح عـن هـذا الأمـر وعـن أسماء الهيئات التي يمكنها أن تستعمل تلك القائمة                   

 ـا حـق اختـيار أي من القوائم          ويمكـن إعطـاء الجهـات المشـترية الـتي لا تحـتفظ بقوائـم خاصـة                
 ويـتعرض هـذا الـنوع مـن الـنظم لانـتقاد مثاره أن استعمال قوائم مختارة بصورة              )20(.الموجـودة 

اعتباطــية كــثيرا مــا يــؤدي إلى المحســوبية وغيرهــا مــن أشــكال إســاءة الاســتعمال في إجــراءات     
 .الاشتراء

 )21(كل قطاعات الاقتصاد،ويمكـن أن تسـري القوائـم عـلى جميع أنواع المشتريات في            -٢١
أو على نوع من السلع ) كالتشـييد أو الخدمات، مثلا (أو أن تكـون قاصـرة عـلى قطـاع معـين         

 وعـندما تكـون القوائـم قاصـرة على قطاعات معينة، كثيرا ما              )22(.أو الإنشـاءات أو الخدمـات     
ــية التســجيل في قوائــم المورديــن عــلى أــا تمــثل ازدواجــا مــع أنشــطة      ــنظر إلى عمل التســجيل ي 

 )23(.والاعتماد التي تقوم ا الهيئات التنظيمية الخاصة بكل قطاع أو صناعة

ومـع اسـتحداث نظـم الاشـتراء الإلكترونـية، أخذ مزيد من الولايات القضائية يتحول               -٢٢
 وتوصي المصارف   )24(.عـن نظـم التسـجيل اللامركـزية وغـير المدمجـة نحو نظم مركزية ومدمجة               

الأطـراف باتـباع هـذا النهج الأخير في حفظ قوائم الموردين، باعتباره يساعد              الإنمائـية المـتعددة     
عـلى تقلـيل التكالـيف وتفـادي الازدواجـية وتحقـيق الاتسـاق بـين القوائـم العاملة في أي ولاية                       

 وكذلــك عــلى تــبديد شــواغل المورديــن بشــأن اضــطرارهم للتســجيل مــرارا )25(قضــائية معيــنة،
 )26(.وتكرارا

  
  مال قوائم الموردين في إجراءات الاشتراء                استع   -جيم   

  تخطيط الاشتراء -١ 
قـد تكـون قوائـم المورديـن مؤشـرا عـلى أحـوال السوق، ويمكن بالتالي أن تستعمل في                     -٢٣

ــيار طــريقة الاشــتراء، مــثلا    ــم بوضــوح في   . تخطــيط أنشــطة الاشــتراء، في اخت فقــد تــدل القوائ
            دين، لديه      مسـتهل إجـراءات الاشـتراء عـلى أن هـناك مـوردا واحـدا، أو عـددا محدودا من المور

ــراد اشــتراؤها     ــة إجــراءات الاشــتراء   (حقــوق حصــرية في الســلع أو الخدمــات الم كمــا في حال
المـنطوية عـلى بـراءات اختراع أو حقوق نشر خاضعة للحماية أو غيرها من الحقوق الحصرية،           

ــية أخــرى  ــية أو فن ــبارات تقن ــلجوء إلى )أو لاعت  طــرائق اشــتراء محــدودة أو غــير  ، ممــا يســوغ ال
 .تنافسية
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  أساس اختيار الموردين -٢ 
كقـاعدة عامـة، يمكـن في إجـراءات المناقصـة اسـتعمال قوائـم المورديـن كقوائم بريدية                    -٢٤

وثمـة ولايـة قضـائية واحـدة على الأقل تسمح بأن     . إضـافية إلى سـائر وسـائل الـتماس العـروض         
لمسـبق في قائمـة المورديـن للمشـاركة في إجراءات المناقصة            تشـترط وثـائق الالـتماس التسـجيل ا        

 )27(.المفتوحة

أمـا في إجـراءات المناقصـة غـير المفـتوحة، فـيمكن استعمال القوائم كمصدر إضافي أو                   -٢٥
 كمــا أنــه إذا مــا )28(.وحــيد لاختــيار المقــاولين أو المورديــن للمشــاركة في إجــراءات الاشــتراء  

 لتنفــيذ عقــد اشــتراء فمــن المــرجح جــدا أن تــنظم إجــراءات    كانــت الرخصــة المهنــية ضــرورية 
 )29().معتمدين(الاشتراء استنادا إلى قائمة موردين مرخصين 

  
  تأهل الموردين -٣ 

يمكــن الاســتظهار بالتســجيل في الــتأهل لإجــراءات اشــتراء معيــنة، إثــباتا لكــون المــورد  -٢٦
 ومن  )30(.فروضة عند التسجيل في القائمة    المسـجل يفـي بواحـد أو أكـثر مـن شروط التأهل الم             

ثم، فـإن التسـجيل في قوائـم المورديـن قـد يـزيل الحاجـة إلى تأكـيد بعـض مؤهلات الموردين أو                        
جمـيعها في عملـية اشتراء ما، ويكون بالتالي إضافة أو بديلا لإجراءات التأهل أو التأهل المسبق                 

ــتأهل اللاحــق في أي إجــراءات اشــتراء   ــم     وكــثيرا. أو ال ــزية رئيســية لقوائ ــذا كم ــا يذكــر ه  م
المورديـن المؤهلــين تــتوقف، عــلى أيــة حــال، عــلى مــا إذا كــان المــوردون المشــاركون في عملــية  
اشـتراء معيـنة قـد سـجلوا في القائمـة، لأن هـذه المـزية في حالـة القوائـم الاختيارية لا تتوافر إلا                      

ــالموردين الذيــن يخــتارون التســجيل، كمــا    ــتعلق ب ــتوقف عــلى درجــة تقيــيم مؤهــلات   فــيما ي  ت
 .الموردين عند التسجيل في القائمة، وعلى مدى صلة ذلك التقييم بعملية الاشتراء المعنية

ويمكـن أن يكـون التسـجيل في قوائـم الموردين كافيا للتأكد من أهليتهم للمشاركة في            -٢٧
يحل ذلك التسجيل محل  وفي بعض نظم الاشتراء،     . عملـيات الاشـتراء الروتـيني للسـلع البسـيطة         

 وفي )31(.الــتأهل لكــل عملــية اشــتراء عــلى حــدة فــيما يــتعلق بالمشــاريع الكــبيرة والمعقّــدة أيضــا
حــالات أخــرى، قــد يكــون الــنوع العــام مــن معلومــات الــتأهل الــتي قــد يشــترط عــلى طــالبي     

ا كانت  فإذ. التسـجيل تقديمهـا كافـيا لإثبات مؤهلام أو قدرم على تنفيذ عقد اشتراء معين              
المشــاركة في عقــد مــا تــتوقف عــلى أمــر لم يكــن مشــترطا عــلى المــورد إثــباته لكــي يســجل في   

كمــا قــد يكــون . القائمــة، يمكــن لــلجهة المشــترية أن تطلــب إثــباتا لــتوافر المتطلــبات الإضــافية  
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الــتأهل في ســياق إجــراءات اشــتراء معيــنة لازمــا لتحديــث المعلومــات المقدمــة للتســجيل في         
 .القائمة

وفي بعـض الولايـات القضـائية، يكفـي أن يقـدم المـورد إفـادة تحت القَسم بأن لديه في                      -٢٨
الوقـت الـراهن تسـجيلا صـالحا لإثـبات التسـجيل وللمصـادقة عـلى الوقائع التي كان التسجيل                    

ــيها  ــتوقفا عل ــبات واقعــة         )32(.م ــيا لإث ــهادة تســجيل صــالحة كاف ــبا مــا يكــون وجــود ش  وغال
شـهادة ما قدمه المورد إلى الهيئة المعنية من معلومات لكي يتمكن من    التسـجيل، وتحـدد تلـك ال      

 )33(.التسجيل في القائمة، كما تحدد ما قد يعطى له من درجة تصنيف
  

  الشواغل المرتبطة باستعمال قوائم الموردين                -دال  
  الممارسات الاستبعادية -١ 

ــيد شــديد لإ      -٢٩ ــن إلى تقي ــل بقوائــم الموردي ــؤدي العم ــد ي ــاركة في عملــية   ق ــية المش مكان
وغالبا . الاشـتراء وإلى الحـد من التنافس باستبعاد الموردين غير المسجلين من إجراءات الاشتراء             

غـير أا موجودة أيضا في حالة القوائم        . مـا تـثار هـذه الشـواغل بشـأن عمـل القوائـم الإلزامـية               
انظــر (ختــيارية، حســبما ذُكــر آنفــا الاختــيارية، لأن الفــارق بــين القوائــم الإلزامــية والقوائــم الا

 .كثيرا ما يكون غير واضح)  أعلاه١٣الفقرة 

وتـبعا لقواعـد التسـجيل وللصلاحيات التقديرية المعطاة لهيئات التسجيل، قد لا يدرج          -٣٠
في القائمـة بالضـرورة كـل مقدمـي الطلـبات المؤهلـين لـنوع العقـود المشـمول بالقائمـة، بل قد                       

وهؤلاء يمكن  . ضـل المورديـن أو أولـئك الذيـن تحبذهم هيئة التسجيل           يقتصـر التسـجيل عـلى أف      
أن يكونـوا إمـا أولئك الذين يكون أداؤهم أفضل نسبيا من غيرهم بالنسبة لمعايير التأهل العامة                 

كالذين (، وإمـا أولـئك الذيـن يـرجح أن يقدمـوا أفضل العروض           )كـالذين لديهـم خـبرة أكـبر       (
وهـذا المعـيار الأخـير لـلإدراج في القائمة     ).  عـلى المنافسـة  يقدمـون عـلى الـدوام عروضـا قـادرة         

شـائع جـدا، إذ إن القوائـم كـثيرا مـا تعـد اسـتنادا إلى السجل الأدائي للموردين، مما يؤدي إلى                       
 .استبعاد الموردين الذين يعتبر سجلهم الأدائي السابق رديئا

ما يــتعلق بفــرض  وقــد تعطــى هيــئة التســجيل أيضــا صــلاحيات تقديــرية واســعة فــي        -٣١
العقوبـات، بمـا في ذلـك الشـطب مـن القائمة أو الإدراج في قائمة سوداء، على الموردين الذين                    

كالرشوة أو  (يكـون تنفـيذهم للعقـود قاصـرا أو الضـالعين في أشكال مختلفة من سوء التصرف                  
 ويقضـي بعـض الـنظم بـأن يحظـر عـلى الشـركات المشـطوبة مـن القائمة أن تعاود                    ). الاحتـيال 

كما يمكن فرض عقوبات من هذا القبيل    . تقـديم طلـب لـلإدراج في القائمـة لمـدة زمنـية طويلـة              
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بسـبب عـدم الامتـثال لالتزامات أخرى مثل تسديد ضرائب الضمان الاجتماعي أو تعويضات               
 ونادرا ما تكون الرقابة وافية والشروط مفصلة، مما يؤدي إلى           )34(.العـاملين أو ضرائب الدخل    

 . الشدة وتمييز بين الموردين وأشكال تعسف أخرىعقوبات مفرطة

وقـد تسـتخدم بعـض الممارسـات الاسـتبعادية أيضـا عـند اختـيار المورديـن أو المقاولين                     -٣٢
فقـد لا تلـتمس عـروض مـن جمـيع المورديـن المدرجـين في القائمة في أي                 . لعملـية اشـتراء معيـنة     

              فـرض عـلى الموردين غير المدرجين في القائمة معايير تأهل       إجـراءات اشـتراء بعيـنها، كمـا قـد ت
أو مقايـيس أو متطلـبات إجرائـية أشـد صـرامة ممـا يفـرض عـلى الذيـن تـأهلوا للعقـد المعـني من                      

 .خلال التسجيل في القائمة
  

  الممارسات غير الشفافة -٢ 
لتي ينشـأ أكـبر الأخطـار على الشفافية والتنافس في عمليات الاشتراء في حالة القوائم ا               -٣٣

وكـثيرا مـا تـبدى شـواغل مـن عدم الإفصاح لعامة الناس أو      . تعمـل بصـورة خفـية غـير شـفافة         
 .للموردين المعنيين عن جميع العناصر الأساسية في عمل قوائم الموردين

فعـلى سـبيل المـثال، نـادرا مـا تبـين بالتفصـيل الظـروف المسـببة للشطب من القائمة أو            -٣٤
كما أنه في نظم الاشتراء التي تسمح بالتماس عروض من بعض،  . اءالإدراج في القائمـة السـود     

لا كـل، المورديـن المدرجـين في القائمـة في أي إجـراءات اشـتراء نـادرا ما تعلن على الملأ النظم                
كنظام التناوب أو الترتيب الزمني للتسجيل في القائمة        (المسـتخدمة في اختـيار أولـئك المورديـن          

، مما يفضي إلى توزع فرص الاشتراء توزعا غير متكافئ، بما يتعارض            )أو غـير ذلـك مـن الـنظم        
وفي حالات أخرى، قد لا     . مـع مـبادئ الشـفافية والمساواة وعدم التمييز بين الموردين المحتملين           

يكـون هـناك نظـام للاختـيار ولكـن قـد يفـرض على الجهات المشترية، مثلا، أن تنوع الموردين          
فعلــيا إلى أن تــترك لــلجهات المشــترية صــلاحية تقريــر مــن يؤخــذ في قــدر الإمكــان، ممــا يــؤدي 
 )35(.الاعتبار لعملية اشتراء معينة

  
  تجزئة السوق -٣ 

ــية       -٣٥ ــن لعمل ــاولين أو الموردي ــيار المق ــن المؤهلــين كأســاس لاخت ــم الموردي إن إعمــال قوائ
ود ذات القيمة المعينة قد     اشـتراء معيـنة قد يتسبب أيضا في تجزئة السوق، مما يفضي إلى أن العق              

وكــثيرا مــا . ترســى دائمــا عــلى مقدمــي العــروض ذوي درجــة التصــنيف المناســبة عــلى القائمــة
يصـنف المـوردون في قوائم الموردين المؤهلين تبعا لقدرم التعاقدية، واهتمامهم الحدي الأدنى،           

التصــنيف وتذهــب طــريقة . ومــا يعرضــونه مــن ســلع وخدمــات، وغــير ذلــك مــن المعلومــات   
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ــبعا          ــئات ت ــن إلى ف ــك فتســمح بتقســيم الموردي ــن ذل ــد م ــم إلى أبع المســتخدمة في بعــض القوائ
لمؤهلاـم التقنـية والاقتصـادية، وموقوتـية أدائهـم ونوعيـته وكميـته وتكلفـته، وشـكل السداد،                   

 ونظــرا لاحــتمال تطبــيق إجــراءات تقيــيم مخــتلفة للتســجيل في القائمــة في   )36(.ومعــايير أخــرى
 فــإن التصــديق اللاحــق لواقعــة الإدراج في القائمــة يجــرى تــبعا )37( التصــنيف المخــتلفةأســاليب

لأسـلوب التصـنيف المسـتخدم في ذلـك الإدراج ويمثل إثباتا لاعتبار الموردين المسجلين مؤهلين               
وفي بعـض الـنظم، لا يمكــن   . لإرسـاء عقـود الاشـتراء علـيهم تـبعا لدرجـة تصـنيفهم في القائمـة        

ســـجلين وفقـــا لأحـــد التصـــنيفات أن يشـــاركوا في عملـــية اشـــتراء تجـــرى وفقـــا  لـــلموردين الم
 )38(.لتصنيفات أخرى

 -وإضـافة إلى ذلــك، قــد يــزداد تجــزؤ الســوق بفعــل اخــتلاف السياســات الاجتماعــية   -٣٦
مثل برامج  (الاقتصـادية للدولـة وما يتصل ا من سياسات تجزئة السوق المرتبطة بعمل القوائم               

تحديــد الفــئات المســتهدفة الــتي تحــتاج إلى مســاعدة أو الــتي   ‘ ١‘:  قــد تســتهدفالــتي) التنحــية
وضـعت لصـالحها تدابـير تفضـيلية، وتمكـين تلـك الفـئات مـن معـرفة ماهـية تدابير المساعدة أو                        

تســهيل توزيــع العقــود عــلى أســاس  ‘ ٢‘الــتدابير الأخــرى الــتي قــد يحــق لهــا الاســتفادة مــنها؛   
إذ يمكن، مثلا، في    . رك الآثار السلبية لتوزيع الموارد وإزالة التمييز      العمل على تدا  ‘ ٣‘إقلـيمي؛   

ــزم الجهــات        إطــار سياســات التنحــية الــتي تســتهدف تشــجيع تنمــية المنشــآت الصــغيرة، أن تل
ولهذا . المشـترية بـأن تشـرك في إجـراءات الاشـتراء، قـدر الإمكـان، شـركات صغيرة ومتوسطة                

لشـركات ذات الدرجة العالية من التصنيف، على العقود         الغـرض، قـد تقـيد إمكانـية حصـول ا          
الصــغيرة لمــنع الشــركات الكــبيرة مــن القــيام روتينــيا بضــرب عــروض الشــركات الصــغيرة، ممــا  

 )39(.يحرمها من فرص الاشتراء
  

  الصعوبات المصادفة في حفظ القوائم -٤ 
وعلى . فظها عملياأثـيرت أيضـا شـواغل مـثارها أن قوائم الموردين المؤهلين يصعب ح            -٣٧

 )40(وجـه الخصـوص، حوجـج بـأن سـجل الوضـعية اسـد في القائمـة سـيواجه مشـاكل تقادم                     
وســيكون عرضــة للطعــون؛ كمــا ســيرى أن القواعــد المنطــبقة عــلى عمــل القائمــة إمــا مفــرطة    

وإمـــا صـــعبة التنفـــيذ ) وبالـــتالي تحـــد مـــن فـــرص الوصـــول ومـــن التـــنافس والشـــفافية(التقيــيد  
 )41(.والحفظ

ويمكـن أن تـنطوي القوائـم أيضـا على تكاليف إدارية لا داعي لها، قد تكون في بعض                    -٣٨
 بالنسبة للموردين والجهات المشترية على السواء، عندما يتسجل الموردون         )42(الحـالات باهظـة   

كما أن الجمع بين فتح إمكانية    . الذيـن لهـم حـظ قلـيل في الفوز بالعقود أو يلتمسون التسجيل             
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يل في القوائـم والفـرز الـذي يتطلـب القـيام بمـراجعة مسـتمرة لوضعية مجموعة كبيرة من         التسـج 
المورديـن، في حـين أن قلـة مـنهم فحسـب سـوف تـتأهل لعملـية اشتراء معينة، قد يكون باهظ                       

ــتكلفة ــواردة في     . ال أمــا في حــال عــدم إجــراء تلــك المــراجعة المســتمرة فــإن قــيمة المعلومــات ال
ة للتسجيل في القائمة، ستكون موضع تساؤل لأا لا تجسد التغيرات في ما             القائمـة، أو المقدم ـ   

ونتيجة . حققـه المـوردون المحـتملون مـن قـدرات وفي سـائر البـيانات الـتي اسـتند إليها التسجيل                    
لذلـك، قـد يحـدث أن ترسـى العقود على مقدمي عروض ليست لديهم مؤهلات كافية أو أن                   

 )43(.وصا في سياق تجزؤ السوقيستعبد مقدمو عروض مؤهلون، خص

وتواجـه بعـض الولايـات القضـائية أيضـا صـعوبات في رصـد فعالـية مختلف السياسات                    -٣٩
 الاقتصـادية للدولة وما يتصل ا من سياسات تنظيمية للسوق فيما يتعلق بعمل              -الاجتماعـية   

 .نجاعتهاالقوائم، وكذلك في تقليص تلك السياسات والبرامج أو سحبها إذا ما ثبت عدم 
  

  نطاق التنظيم اللائحي           -هاء   
  التنظيم اللائحي على الصعيدين المحلي والدولي -١ 

ثمــة أحكــام مــنظِّمة لاســتخدام قوائــم المورديــن موجــودة في الصــكوك المحلــية والدولــية   -٤٠
ونظـرا لمـا قـد يـنطوي علـيه إعمـال قوائـم المورديـن مـن آثار تمييزية ضد مقدمي                      . عـلى السـواء   

 فهـناك عدة اتفاقات للتجارة الحرة ثنائية ومتعددة الأطراف تعالج هذا            )44(وض الأجانـب،  العـر 
 .الموضوع وتشجع فتح أسواق الاشتراء وإدماجها

وإمكانـــية اســـتخدام قوائـــم المورديـــن الإلزامـــية أو الاختـــيارية في إجـــراءات المناقصـــة   -٤١
ــية معــترف ــا في الاتفــاق الخــاص بالاشــتراء الحك    ، الصــادر عــن مــنظمة  (GPA)ومــي الانتقائ

 ويفرض  )45(".قوائم الموردين المؤهلين الدائمة   "الـتجارة العالمية، الذي يشير في هذا السياق إلى          
ــاق  ــم     " GPA"الاتف ــك القوائ ــل تل ــلى عم ــن الضــوابط ع ــددا م ــراءات المناقصــة   . ع ــا في إج أم

فــلا ) لات الاســتعجالكمــا في حــا(المحــدودة، الــتي تســتخدم عــندما لا يكــون التــنافس مناســبا 
 )GPA”.)46”تنطبق قواعد

باستخدام القوائم وفقا لقواعد    ) نافتا(ويسـمح اتفـاق أمـريكا الشـمالية للـتجارة الحرة             -٤٢
 أمـا مـبادئ الاشـتراء الحكومـي غير          )GPA.)47وضـوابط شـبيهة جـدا بقواعـد وضـوابط اتفـاق             

فــلا تتضــمن ) الآبــيك(الهــادئ الملــزمة الصــادرة عــن رابطــة الــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط 
ــية إنشــاء        ــئي إمكان ــلموردين  "الكــثير مــن القواعــد الصــريحة ــذا الشــأن، لكــنها ترت ســجل ل

رهــنا بــبعض الضــوابط المعيــنة وبالمــبادئ العامــة المــتعلقة بضــمان الشــفافية ومــردود    " المناســبين
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لإجرائــية وعــدم  الــتكلفة والتــنافس الفعــال والــتعامل المنصــف والمســاءلة ومــراعاة الأصــول ا       
 )48(.التمييز

ويوجــد ضــمن إطــار إيعــازات الاتحــاد الأوروبي المــتعلقة بالاشــتراء نظــام مــزدوج، إذ     -٤٣
يسـري عـلى الجهـات المشـترية الحكومـية نظـام أكـثر صـرامة مـن الـنظام الساري على الجهات                      

هـي جـزء من     فهـذه الجهـات الأخـيرة، بمـا فـيها الجهـات الـتي               . العاملـة في قطـاع المـنافع العامـة        
الدولــة أو مملوكــة للقطــاع العــام، يســمح لهــا، بمقتضــى إيعــاز الاتحــاد الأوروبي بشــأن الاشــتراء 

، أن تســتعمل قوائــم الــتأهل الاختــيارية والإلزامــية )EC/2004/17الإيعــاز (الــذي يســري علــيها 
 أما  )49(.GPA، رهنا بضوابط شبيهة بضوابط      ")نظم التأهل "يشـير الإيعاز في هذا السياق إلى        (

، المنطــبق عــلى الجهــات )EC/2004/18الإيعــاز (إيعــاز الاتحــاد الأوروبي الآخــر بشــأن الاشــتراء 
قوائـم رسمية اختيارية    "المشـترية العمومـية، فـلا يسـمح للـدول الأعضـاء بـأن تسـتحدث سـوى                   

وهـــو يـــنظم ســـبل الوصـــول إلى ". اعـــتماد اختـــياري"وســـوى " لفعالـــيات اقتصـــادية معـــتمدة
اء العمومــي في دولــة عضــو تحــتفظ بقائمــة أو باعــتماد مــن هــذا القبــيل أمــام   إجــراءات الاشــتر

 )50(.موردين من دول أعضاء أخرى ليسوا مدرجين في القائمة أو غير معتمدين

 وهــي )51(.وهـناك عـدة اتفاقـات ثنائـية للـتجارة الحــرة تتـناول مسـألة القوائـم صـراحة          -٤٤
ــم للمــبادئ العامــة الم ــ   ــيز،   جمــيعا تخضِــع عمــل القوائ تعلقة بالشــفافية والموضــوعية وعــدم التمي

ــواردة في اتفــاق      ــتلك ال ــيه عــدة ضــوابط واضــحة شــبيهة ب وبعضــها يجعــل  . GPAوتفــرض عل
سارية بالإحالة  ") نافتا"مثل  ( أو من الصكوك الإقليمية      GPAالأحكـام ذات الصـلة مـن اتفـاق          

 )52(.على الأطراف في ذلك الاتفاق أو تلك الصكوك

نمائـية المـتعددة الأطـراف لا تقبل اشتراطات للتسجيل في قائمة الموردين             والمصـارف الإ   -٤٥
وثمـة اتفـاق عـام بيـنها وبـين سـائر المؤسسات الدولية             . في إجـراءات المناقصـة التنافسـية الدولـية        

الـتي تعـالج مسـألة إصـلاح إجـراءات الاشـتراء العمومـي في الـبلدان التي تعمل فيها، مثل بلدان                      
 عـلى أن تسجيل المشاركين في المناقصات        )53(التنمـية في المـيدان الاقتصـادي،      مـنظمة الـتعاون و    

وفي الــبلدان الــتي يوجــد فــيها نظــام للتســجيل، . كشــرط لــتقديم العــروض لــيس ممارســة حســنة
ــيار المســبق          ــب الاخت ــنظام وجمــيع جوان ــك ال ــين ذل ــباط ب ــك المصــارف بفــك الارت توصــي تل

وهي ترى أن الممارسة الفضلى هي أن تستخدم        . اءلـلموردين المشـاركين في إجـراءات الاشـتر        
إجــراءات الــتأهل المســبق لكــل عقــد عــلى حــدة، حيــثما اقتضــت الضــرورة، في حالــة العقــود    
ــتكلفة وثقــيلة الأعــباء ومســتهلكة للوقــت بالنســبة       ــية باهظــة ال الضــخمة أو المعقّــدة لأــا عمل

ذ بذلـك فينبغي استخدام إجراءات  لـلجهات المشـترية والمورديـن عـلى السـواء؛ أمـا إذا لم يؤخ ـ          
وقد جسدت  . الـتأهل اللاحـق للـتأكد مـن أهلـية المورد الفائز وملاءمته للاضطلاع بعقد معين               
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هـذه وغيرهـا مـن المـبادئ المـتعلقة بعمل قوائم الموردين في المقاييس والمعايير الدولية التي أعدا                   
 )54(مومــي في الــبلدان الــتي تعمــلان فــيهـا المــنظمة المذكــورة والبــنك الــدولي لــنظم الاشــتراء الع 

(the “OECD—World Bank international procurement benchmarks and standards”). 

واللوائـح الداخلـية المـتعلقة بقوائم الموردين التي استعرضت لأغراض هذه الدراسة هي               -٤٦
إندونيسيا وجمهورية  (ن آسيا   وم) أوغندا وتنـزانيا وجنوب أفريقيا والمغرب    (لوائـح مـن أفريقـيا       

، ومــن أســتراليا وكــندا، ومــن )كوريــا وســنغافورة والصــين والفلــبين ومالــيزيا ومنغولــيا والهــند 
ــية   ــيا والمكســيك   (أمــريكا اللاتين ــبرازيل وشــيلي وكوســتاريكا وكولومب ، ومــن )الأرجنــتين وال
إستونيا (اد الأوروبي ، ومن بعض بلدان الاتح   )بلغاريـا وصـربيا والجبل الأسود     (أوروبـا الشـرقية     

 .، ومن الولايات المتحدة)وسلوفاكيا والمملكة المتحدة والنمسا
  

  الضوابط المفروضة على عمل قوائم الموردين -٢ 
يسـتهدف معظـم اللوائـح المستعرضـة تخفـيف الشـواغل الناشـئة عـن استخدام القوائم،            -٤٧

ي علــيه مــن مخاطــر الفســاد وخصوصــا مــا قــد تخلفــه مــن آثــار مضــادة للتــنافس ومــا قــد تــنطو  
ــالقوائم   . وتواطــؤ المورديــن والحمائــية والمحســوبية  وبعــض اللوائــح المستعرضــة تخضــع العمــل ب

لمـبادئ عامـة مـثل الشـفافية وعـدم التميـيز وعـدم تقيـيد التـنافس، بيـنما تخضعه لوائح أخرى،                       
عوامل مثل  وقـد تـتوقف درجـة الضبط على         . إضـافة إلى ذلـك، لعـدد مـن الضـوابط الإجرائـية            

ــن،    ــم الموردي ــم  )55(ماهــية الجهــة الــتي تســتعمل قوائ ــية  ( ونــوع القوائ ــم الإلزام إذ تخضــع القوائ
 ).لضوابط أشد صراحة وصرامة من الضوابط المفروضة على القوائم الاختيارية

‘ ١‘:  إذ تشترط  )56(وتـنص الضـوابط الشـائعة على شروط لاستخدام قوائم الموردين،           -٤٨
الإعلان المستمر عن القوائم، والقواعد     ‘ ٢‘اء القائمـة مفـتوح أمام السوق؛        اتـباع ـج في إنش ـ     

‘ ٣‘الـتي تـنظم العمـل ـا، ومعـايير الإدراج فـيها والشـطب منها، والتعديلات المدخلة عليها؛                    
ــيمة موضــوعيا؛       ــيزية وشــفافة ومتناســبة مق ــايير إدراج موضــوعية وغــير تمي ــاب  ‘ ٤‘مع ــتح ب ف

تحديـث القوائـم بانتظام، بوسائل منها الحد من مدة          ‘ ٥‘ أي وقـت؛     الاطـلاع عـلى القوائـم في      
توجيه إشعارات وافية بشأن (مـراعاة الأصول الإجرائية  ‘ ٦‘صـلاحية البـيانات المدرجـة فـيها؛         

القـرارات المـتعلقة بـالإدراج في القوائـم، والـتماس الإفـادة المـرتجعة، ووضـع إطـار زمني معقول                     
 )57().يات طعن مناسبةلاتخاذ القرارات، وتوفير آل

ويسـمح بعـض الـنظم بـأن يعتـبر أي إشـعار بوجـود قائمـة المورديـن بمثابة إشعار بكل                        -٤٩
وفي تلـك الحـالات، عـادة مـا يشترط أن يذكر ذلك             . عملـيات الاشـتراء الـتي تشـملها القائمـة         
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 بذلـــك فـــيما يـــتعلق GPA ويســـمح اتفـــاق )58(.صـــراحة في الإشـــعار المـــتعلق بإنشـــاء القائمـــة
اللذيــن يتــناولان، في المقــام الأول،   ( مــن تذيــيله الأول  ٣ و٢بالجهــات المدرجــة في المــرفقين   

ولكنه لا يسمح بذلك للجهات المدرجة في       ) الجهـات وهيـئات المـنافع العامـة المحلـية والإقليمية          
الاتحاديـة، باسـتثناء بعـض الجهــات العاملـة في مجـال المــنافع      /معظـم الجهـات المركــزية   (١المـرفق  

، التي تلزم بالإعلان عن كل عقد اشتراء    )العامـة وبعـض المنشـآت الحكومـية في مجالات أخرى          
 1001.1a-2بذلــك لــلجهات المدرجــة في المــرفقين  " نافــتا"وبالمــثل، يســمح اتفــاق  . عــلى حــدة

ولكنه لا يسمح   ) اللذيـن يتناولان المنشآت الحكومية والجهات الإقليمية والمحلية        (1001.1a-3 و
ــك  ــية المركــزية  بذل ــلجهات الحكوم ــة/ل ــتعلق   )59(.الاتحادي ــاز الاتحــاد الأوروبي الم ــا لإيع  وخلاف

، الـذي لا يسمح لأي جهات يشملها الإيعاز بأن تستعمل      (EC/2004/18)بالاشـتراء العمومـي     
تلـــك القوائـــم، يســـمح إيعـــاز الاتحـــاد الأوروبي المـــتعلق بمشـــتريات قطـــاع المـــنافع العامـــة          

(2004/17/EC) المنتمــية لقطــاع المــنافع العامــة بــأن تعلــن عــن نظــام تــأهل بــدلا مــن      لــلجهات
الإعـلان عـن العقـود المعيـنة المشـمولة بالـنظام، ويـنص على وجوب أن يقتصر اختيار الموردين                    

 وتـنص مقاييس  )60(.لعملـية اشـتراء معيـنة في تلـك الحـالات عـلى أولـئك المدرجـين في القائمـة           
ة عـن مـنظمة الـتعاون والتنمـية في الميدان الاقتصادي والبنك             ومعـايير الاشـتراء الدولـية الصـادر       

الـدولي عـلى ألا يكـون الإعـلان عـن القائمة كافيا في حالات التنافس المفتوح، مما قد يعني أنه                     
 .مقبول في الإجراءات غير المفتوحة

 الحواشي  
قد يلزم الموردون بتقديم أدلة على أم مسجلون في السجل العام للمنشآت التجارية أو مرخص لهم مهنيا  (1) 

 read together with §§ 36-37, of ,(1)32 §لإثبات أهليتهم للإدراج في قائمة الموردين، انظر، على سبيل المثال

the Public Procurement Act of Estonia (19 October 2000, amended as at 19 November 2003), and 

article 41 (2) 1, read together with article 92, of the Public Procurement Act (ZJN-1) of Slovenia (5 

May 2000). 
العقود الجدولية المتعددة "المستديمة، التي تعرف بـ" الإطارية"ت بعض الاتفاقات في الولايات المتحدة، مثلا، أخذ (2) 

وهي تمنح : ، تصبح، من حيث الجوهر، قوائم موردين(multiple award schedule contracts)" الأجزاء
د أن يمكن دائما لأي مقاول جدي(لمقاولين عديدين ليس لديهم قدرة تنافسية حقيقية وقت منحهم العقد 

والحصول على عقد جدولي لا يكفل للبائع الناجح سوى . توفيرا موعة منوعة من السلع والخدمات) يشارك
حد أدنى من الطلبيات الصغيرة؛ ففي الواقع، تجرى في إطار العقود الجدولية منافسات مصغرة بين حائزي تلك 

دم هذه المعلومات إلى الأمانة أحد الخبراء وقد ق. العقود عندما تعلن الهيئات الزبونة عن احتياجات جديدة
 Nash R.C., Schooner S.L., and O'Brien K.R. “The Government Contractsانظر أيضا . الاستشاريين

Reference Book”, 428, 2nd edition, 1998. وانظر أيضا الوثيقتين A/CN.9/WG.I/WP.44 و Add.1 
 . الولايات المتحدة والنظم العاملة في أستراليا والهند وكنداللاطلاع على مزيد من المناقشة لنظام
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غير أن هذه الضوابط ليست واضحة في بعض النظم فيما يتعلق بعمل قوائم الموردين المعلن عنها بدلا من  (3) 
مل أكثر الإعلان عن جميع عمليات الاشتراء المنفردة المشمولة بالقائمة، لأن قوائم الموردين في هذه الحالات تع

انظر (كترتيبات مغلقة إلزامية، أي أن الجهة المشترية تكون ملزمة بالاشتراء من الموردين المدرجين في القائمة 
ولمناقشة الاختلافات بين قوائم الموردين وهذه الإجراءات المرنة لإرساء العقود، انظر). ٤٩الفقرة 

Arrowsmith S, “Framework Purchasing and Qualification Lists under the European Procurement 

Directives: Part II”, Public Procurement Law Review, 1999, No. 8, starting from p. 161, see in 

particular pp. 172-180. 
 Financial Management Guidance No. 13 on the Mandatory Procurementفي أستراليا، مثلا، انظر (4) 

Procedures, January 2005, appendix A, p. 58, available at 

http://www.finance.gov.au/ctc/mandatory_procurement_procedur.html. 
  المتعلـــق بالاشتـــراء العمومـــي، 19.886 مــن القانـــون ١٦بمقتضــى المـــادة (فــي شيلــي، مثـــلا،  (5) 

http://www.chilecompra.cl/portal/centro_informaciones/fr_ley_compras.html.( 
، (GPA)من الاتفاق الخاص بالاشتراء الحكومي ) ٣(والعاشرة ) ج(انظر، على وجه الخصوص، المادتين الثامنة  (6) 

للبيان الختامي الذي يجسد نتائج جولة أوروغواي من ) ب (٤المرفق (الصادر عن منظمة التجارة العالمية 
-http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gprوضات التجارية المتعددة الأطراف، المتاح في الموقع المفا

(94_e.pdfدين الإضافيين المسموح لهم بالمشاركة سوى :  الذي ينص على ما يلييجب ألا تحد من عدد المور
 .اعتبارات التشغيل الناجع لعملية الاشتراء

 بأن يعطى الإعفاء من شرط التسجيل في حالات ٥٩٨ من القانون ٤٢تقضي المادة في كولومبيا، مثلا،  (7) 
وفي . وفي ماليزيا، يعطى الإعفاء في بعض الظروف الاستثنائية، ولكنه يخضع لإيداع ضمانة. الاستعجال

 بإعفاء المغرب، تقضي المراسيم التي تحكم نظم التأهيل والتصنيف الخاصة بأنواع معينة من المنشآت والخدمات
، ١٩٩٤يونيه / حزيران١٦ المؤرخ 222-94-2 من المرسوم ١٨المادة (الموردين غير المحليين من شرط التسجيل 

 ).١٩٩٩مارس / آذار٢٢ المؤرخ 984-98-2 من المرسوم ١٩والمادة 
 .http://www.secretariasenado) من قانون تعاقد الإدارة العمومية في كولومبيا ٢٢انظر، مثلا، المادة  (8) 

gov.co/leyes/L0080_93.HTM, also known as Ley 80 de 1993) من قانون الاشتراء ) ٢ (٣٧، والمادة
 ).٢٠٠٠أبريل / نيسان١٤(العمومي في منغوليا 

 انظر، مثلا، أستراليا حيث يعتبر إدراج مقدمي العروض في الترتيب الخاص بالموردين المعتمدين  (9) 
(ESA) (Endorsed Supplier Arrangement) إلزاميا فيما يتعلق بمشتريات الكومنولث من تكنولوجيا المعلومات 

 Financial Management Guidance No. 13, p. 27, “An Example of aانظر . وغيرها من آلات المكاتب

Multi-Use List: Endorsed Supplier Agreement”. 
و المقاول، في شيلي والمكسيك مثلا، أن يكون مدرجا على قائمة معينة ما نعرفه هو أنه يتعين على المورد أ (10) 

 "Compranet"و" ChileCompra"خصيصا للمشاركة في المناقصة الإلكترونية، وعادة يجري ذلك من خلال 
)http://www.compranet.gob.mx/(،على التوالي . 

 the World Bank Country Assessment Procurement Report (CPAR): Uganda, vol. II, Mainانظر، مثلا،  (11) 

Findings and Recommendations, June 2004, para. 130. 
ومتطلبات ) /http://www.compranet.gob.mx(في المكسيك " Compranet"مثل متطلبات التسجيل على  (12) 

وتوجد أيضا ). http://www.ccr.gov/handbook.asp#info(في الولايات المتحدة  "CCR"التسجيل على 
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 ٩٢اشتراطات بتقديم حد أدنى من المعلومات للإدراج في القوائم، على سبيل المثال، في الأرجنتين وفي المادة 
 Act No. 523/2003 of 24 October 2003 on Public Procurement)من قانون الاشتراء العمومي في سلوفاكيا

and on Amendment of Act. No. 575/2001 Coll. on the Organisation of Activities of the Government 

and on the Organization of Central State Administration, as amended) . وتقتصر المعلومات في هذه النظم
مثل معلومات تعيين الهوية، والشكل القانوني، والسلع الموردة، (عادة على بيانات عامة عن الموردين 

 ).علومات اللازمة للاتصالوالم
 المؤرخ 8.666 من القانون رقم ٣٥المادة (يشترط تقديم معلومات أكثر تفصيلا، على سبيل المثال، في البرازيل  (13) 

 من التدابير المؤقتة لمركز الاشتراء العمومي للسلطات ٥المادة (، وفي الصين )١٩٩٣يونيه / حزيران٢١
، )19.886 من القانون ٩٤المادة (، وفي شيلي )هلات الموردينالحكومية المركزية بشأن تسجيل مؤ

 ,Decretos Nº 25038-H“، ١٩٩٦مارس / آذار٦ من المرسوم الجمهوري المؤرخ ٢-٥٩المادة (وكوستاريكا 

Reglamento General de Contratación Administrativa” المتاح في الموقع ،http://www1.hacienda.go 

cr/proveeduria-financiera/reg%20gral%20de%20contratacion%20adva.html .( وقد تشمل المعايير
اللازمة للإدراج في تلك النظم توافر الخبرة والقدرة التقنية والإدارية والمالية ومستوى التنظيم وتوافر المعدات 

 .والموظفين والمهارات
لأشغــال العامــة والطــرق السريعــة فـي الفلبــين إحــدى وذكــرت إدارة ا.  فــي البرازيــلSICAFمثـل سجــل  (14) 

منافــع استخــدام القوائــم لأغــراض إحصائيـــة ولتحســين تحصيــل الضرائــب والضمــان الاجتماعــي وسائــر 
 ,FAQ’s specific to DPWH)الرســوم الحكوميــة مــن خـــلال التدقيــق المالــي

http://www.procurementwatch.org.ph//rules_related/related7.htm). 
  في الفلبين (GEPS)على سبيل المثال، يتضمن نظام الاشتراء الإلكتروني الحكومي  (15) 

)http://www.procurementservice.net( دين، آليةلتعقب الأداء"، الذي يعمل استنادا إلى سجل للمور " 
(IRR-A, section 9.1.5). في البرازيل بأن يذكر في السجل ذي 8.666 من القانون ٢-٣٦المادة كما تقضي 

كما أن مكتب البيئة والنقل والأشغال في هونغ كونغ، الذي يحتفظ . الصلة سلوك المورد في تنفيذ التزاماته
 .يحتفظ أيضا بنظام لتقارير أداء المقاولين. بقائمة للموردين المعتمدة

  في الفلبين، الموجود في الموقع GEPSورد كجزء لا يتجزأ من عملية التسجيل في نظام انظر، مثلا، موافقة الم (16) 
)http://www.procurementservice.net/English/SUPPLIER_Tc.asp?L=1.( 

 سجلا مركزيا للموردين لأغراض المشتريات الاتحادية؛ ويؤذن للسلطات SICAFفي البرازيل، مثلا، يمثل  (17) 
وفي شيلي أيضا، يمكن للجهات المشترية أو التي تتعامل . ترية المحلية بأن تحتفظ بقوائمها الخاصةوالجهات المش

وفي الصين، . مع أنواع معينة من السلع أو الخدمات أن تحتفظ بسجلات أخرى في شكل إلكتروني أو ورقي
لحكومية الصينية، وعلى يتولى اعتماد الموردين على الصعيد المركزي مركز الاشتراء العمومي للسلطات ا

 .الصعيد المحلي السلطات المالية المختلفة
، الذي يقضي بأن تتولى الغرف التجارية المحلية ١٩٩٣ لعام ٨٠ من القانون ٢٢في كولومبيا، مثلا، انظر المادة  (18) 

ضا المادة وانظر أي. تصنيف وتأهيل جميع مقدمي العروض المحتملين، ويجوز للحكومة الوطنية التحقق من ذلك
 . من قانون الاشتراء العمومي في سلوفينيا٩٢

، ١٣ رقم (Financial Management Guidance)في أستراليا، مثلا، انظر التوجيه الخاص بالإدارة المالية  (19) 
 .من قانون الاشتراء العمومي) ٣ (٢٨؛ وفي سلوفاكيا، انظر المادة ٥٩ – ٥٧الصفحات 

كا، حيث يسمح القانون للجهات المشترية التي ليست لديها قوائم خاصة ا، بسبب انظر، مثلا، في كوستاري (20) 
، اللائحة H-25038 من المرسوم رقم ٤-٥٩المادة (حجم مشترياا أو قدرا، بأن تستعمل سجلات مختلفة 
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لمشترية بأن من قانون الاشتراء العمومي في إستونيا للجهة ا) ٤ (٣٧ويسمح البند ). العامة للتعاقد الحكومي
تستعمل قائمة أعدا جهة أخرى ما دام النظام المتبع في إعداد تلك القائمة متوافقا مع متطلبات الجهة المشترية 

من قانون الاشتراء ) ٢ (٢٢وفي سلوفينيا، تسمح المادة . التي تلتمس استعمال القائمة ومع أحكام القانون
 المنافع العامة قوائم مقدمي العروض المؤهلين الخاصة بجهات العمومي بأن تستعمل الجهات المشترية في قطاع

وفي أوغندا، تحتفظ وزارة العمل ووزارة التربية بقوائم، ويجوز للجهات المشترية أن تختار . مشترية أخرى
 the World Bank Country Assessment Procurement Reportانظر(القوائم التي تود استعمالها تبعا لأغراضها 

(CPAR): Uganda, vol. II, Main Findings and Recommendations, June 2004, para. 137.( 
 .8.666 في البرازيل، حسب القانون رقم SICAFانظر، مثلا، سجل  (21) 
وإدارة ) فيما يتعلق بالسلع والخدمات العامة (EPPUفي سنغافورة، مثلا، يتولى التسجيل المركزي مكتب  (22) 

) فيما يتعلق باللوازم الطبية والسلع والخدمات المتصلة بالرعاية الصحية(يدلية بوزارة الصحة المستحضرات الص
 ).فيما يتعلق بالتشييد وخدماته(وهيئة تنمية صناعة التشييد 

، (DPWH)في الفلبين، مثلا، تحتفظ بسجل مقاولي الإنشاءات المدنية إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة  (23) 
 , FAQ’sانظر(، التي تتولى إجراءات الترخيص (PCAB)مة منفصلة تحتفظ ا هيئة تنمية صناعة التشييد وثمة قائ

specific to DPWH http://www.procurementwatch.org.ph//rules_related/related7.htm (. 
نية الموجودة التي تحتفظ بإدماج السجلات الإلكترو) ١-٥-٨المادة  (IRR-Aفي الفلبين، مثلا، يقضي القانون  (24) 

وفي . ا الجهات المشترية مع السجل الإلكتروني الذي أنشئ لدعم نظام الاشتراء الإلكتروني الحكومي
جمهورية كوريا، جرى تجميع متطلبات التسجيل المتعددة في تسجيل وحيد الجهة، من خلال التسجيل في نظام 

الشفافية في قطاع الاشتراء العمومي باستخدام نظام الاشتراء ضمانا للنجاعة و"الاشتراء الإلكتروني الحكومي 
المعني " آبيك"قدمت جمهورية كوريا هذه المعلومات إلى فريق خبراء رابطة " ((GePS)الإلكتروني الحكومي 

 APEC document،٢٠٠٣أغسطس / آب١٦-١٥بالاشتراء الحكومي، الذي عقد في فوكيت، تايلند، 

2003/SOM111/GPEG/009, agenda item 7a.( 
يصح هذا بصفة خاصة في النظم اللامركزية، ولكنه يصح أيضا في النظم المركزية، نظرا لوجوب ضمان  (25) 

 .الاتساق وتفادي الازدواجية بين قوائم الموردين ومختلف السجلات المهنية وسجلات الترخيص
 the World Bank Country Assessment Procurement Report (CPAR): Chile, August 2004, in انظر، مثلا، (26) 

particular paras. 23, 37, 75 and 76 (available at http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContent 
Server/WDSP/IB/2004/11/19/000012009_20041119095309/Rendered/INDEX/289140CL.txt). 

وقد أدرج هذا كخيار إذا ما . ٥٨، الصفحة ١٣الخاص بالإدارة المالية رقم في أستراليا، مثلا، انظر التوجيه  (27) 
أرادت الجهة المشترية أن تستفيد من المزايا التنافسية للإجراءات المفتوحة ومن العمل التقييمي الذي سبق القيام 

 .به أثناء التأهل الأولي للإدراج في القائمة
، مثلا، قد تكون قوائم الموردين هي المصدر الوحيد أو السريع الذي في سوق محدودة أو في حالة الاستعجال (28) 

وتستخدم القوائم . يمكن منه اختيار الأطراف لتقديم العروض أو للتفاوض على العقود دون إعلان عمومي
تي أيضا، في بعض الولايات القضائية، كمصدر لاختيار الموردين للمشتريات القليلة القيمة توفيرا للتكاليف ال

 من إجراءات التعاقد ١٢٠وفي سنغافورة، مثلا، تقضي الفقرة . تنطوي عليها إجراءات المناقصة الأكثر رسمية
للتعرف والتماس عروض أسعار " GeBIZ"والاشتراء باستعمال نظام المعاملات التجارية الإلكترونية الحكومية 

، دون ) مناقصة رسمية مفتوحة أو انتقائيةحيث لا يلزم إجراء( دولار ٥٠ ٠٠٠للعقود التي تقل قيمتها عن 
 .على الويب" GeBIZ"نشر عروض الأسعار على الملأ في موقع 
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 Financial Management Guidance No. 13, section 5-3, p. 24, and p.27 “Anفي أستراليا، مثلا، انظر (29) 

Example of a Multi-Use List: Endorsed Supplier Agreement”. 
 European Court of Justice, joined casesللاطلاع على المناقشة ذات الصلة، انظر محكمة العدل الأوروبية (30) 

27-29/86 (“CEI” and “Bellini”), 9 July 1987, [1987] ECR 3347; [1989] 2 CMLR 224 . ،وانظر أيضا
 من قانون الاشتراء ٩١يا والمادة من قانون الاشتراء العمومي في إستون) ٢ (٣٦على سبيل المثال، المادة 

 .العمومي في سلوفاكيا، اللتين تنصان على افتراض تأهل المورد لعقد اشتراء معين بدلالة تسجيله في القائمة
على سبيل المثال، تشير استقصاءات البنك الدولي لإجراءات الاشتراء القطرية في بعض البلدان إلى أن عمليات  (31) 

ا ما تستخدم، رغم النص عليها في اللوائح، لأن قوائم الموردين المسجلين، وإن لم ينص التأهل المسبق نادر
 the World Bank Country Assessment Procurementانظر، مثلا،. عليها في اللوائح، تؤدي هذه الوظيفة فعليا

Report (CPAR): Uganda, vol. II, Main Findings and Recommendations, June 2004, paras. 129 and 

139 (available at http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?ptype=adv 

Srch&psz=20&pcont=results&dt=540617.( 
 ، المتاح في الموقع ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٣٠ المؤرخ ٥في الأرجنتين، مثلا، انظر القرار الوزاري رقم  (32) 

http://www.onc.mecon.gov.ar/paginas/inicio/downloads/Resolucion_5_2004.doc. 
من قانون الاشتراء العمومي في إستونيا، التي تجيز استصدار الشهادات آليا بواسطة ) ١ (٣٦انظر، مثلا، المادة  (33) 

 العادة إذا في(وقد تتفاوت صلاحية الشهادات من عدة أيام . النظام الإلكتروني، أو من جانب هيئات التسجيل
انظر، في . وقد يلزم تجديد الشهادة في كل مرة يحدث فيها التسجيل. إلى شهور وسنوات) استصدرت آليا

 .8.666 من القانون رقم ١-٣٦البرازيل مثلا، المادة 
عة مثلا، في ماليزيا، حيث تتضمن العقوبات المحتملة توجيه الإنذارات أو وقف التسجيل لدى هيئة تنمية صنا (34) 

انظر أحكام التسجيل، المتاحة في ( لمدة تصل إلى خمس سنوات، والإدراج في القائمة السوداء (CIDB)التشييد 
 .)http://www.cidb.gov.my/main.php?cid=166الموقع 

 the World Bank Country Assessment Procurement Reports (CPAR) of some jurisdictions انظر، مثلا، (35) 

(such as Uganda, Malawi, Tanzania) at http://www-wds.worldbank.org/servlet/ 
WDS_IBank_Servlet?ptype=advSrch&psz=20&pcont=results&dt=540617. 

، التي تقضي بأن يرتب الموردون المسجلون في فئات 8.666 من القانون رقم ٣٦انظر، في البرازيل مثلا، المادة  (36) 
ين الاعتبار تخصصهم، مع تقسيم كل فئة إلى مجموعات تبعا لمؤهلام التقنية والاقتصادية؛ وفي مختلفة تأخذ بع

، بأنه يجب على غرف ١٩٩٤ لعام ٨٥٦، والمرسوم ١٩٩٣ لعام ٨٠ من القانون ٧٩كولومبيا، تقضي المادة 
عروضة، وتبعا التجارة أن تحتفظ بسجلات تصنف تبعا للتخصص ولفئات أو أنواع السلع أو الخدمات الم

 h “Reglamento-25113 من المرسوم رقم ٢للعقود الممنوحة والمبالغ المخصصة؛ وفي كوستاريكا، تقضي المادة 

para la Utilización del Registro de Proveedores” (http://www1.hacienda.go.cr/proveeduria-

financiera/reg%20registro%20proveedores.html)ن السجل، ضمن جملة أمور أخرى، ، بأن يتضم
معلومات مفصلة عن السلع والخدمات التي يعرضها كل مورد، وعن الحدود الدنيا لاهتمام الموردين وشكل 

 سبع درجات لكل فئة (CIDB)السداد؛ وفي ماليزيا، يتضمن السجل الذي تحتفظ به هيئة تنمية صناعة التشييد 
 ) لهندسية المدنية، وتشييد المباني، والإنشاءات الميكانيكية والكهربائيةالإنشاءات ا(من فئات التسجيل الثلاث 

)http://www.cidb.gov.my/content.php?cid=166&11=0.( 
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 بأن يسجل كل مورد في فئة معينة أو مجال معين، 19.886 من القانون ٨٥في شيلي، مثلا، تقضي المادة  (37) 
 من القانون ذاته بأن ٨٨وتقضي المادة . المطلوبة أو اال المطلوبوتتوقف عملية التقييم على ماهية الفئة 

 .يجري تجديد التسجيل تبعا لمتطلبات كل فئة أو مجال
 من قانون إصلاح الاشتراء الحكومي في الفلبين، التي تنص على أنه يجوز للمورد ١-٥-٨انظر، مثلا، المادة  (38) 

كتروني الحكومي أن يشارك في إجراءات الاشتراء التي تنظمها المسجل حسب الأصول في نظام الاشتراء الإل
 .أي جهة مشترية، شريطة أن يكون تسجيل ذلك المورد سليما وذا صلة بنوع الاشتراء المعني

انظر، مثلا، برامج التنحية لصالح المنشآت الصغيرة في الولايات المتحدة، حيث لا تعطى عقود الاشتراء  (39) 
ة أو أكثر من فئات القيمة النقدية إلا لشركات مصنفة في مستويات معينة من حيث المندرجة ضمن واحد

وقد ينطوي ج التنحية على تخصيص أنواع معينة من المنتجات لكي تشترى حصرا من فئات . الحجم
 Khadi and Villageففي الهند، مثلا، ثمة أحكام تقضي بعدم اشتراء أشياء معينة إلا من. مستهدفة بالمساعدة

Industries Commission،وتوجد برامج مماثلة .  التي تعمل كوكيل بيع بالنيابة عن المنتجين في تلك الجمعيات
وهذه المعلومات قدمها إلى الأمانة خبراء ). فيما يتعلق بالتعاونيات المسجلة(في جنوب أفريقيا وإندونيسيا 

 .استشاريين
 الناشئ عن أحد نظم التسجيل في إندونيسيا إلى عزوف قواعد أدى عدم الرضا عن موثوقية وجدوى التأهل (40) 

 عن الإشارات إلى المتطلبات الشكلية للتسجيل والتصديق التي كانت (Keppres 80/2003)الاشتراء الجديدة 
وهذه المعلومات .  وعن الاعتماد على تلك المتطلبات(Keppres 18/2000)تحتل مكانا بارزا في الصك السابق 

 the World Bank Country Assessment انظر أيضا، على سبيل المثال،.  الأمانة خبير استشاريقدمها إلى

Procurement Report (CPAR): Paraguay, January 2003, para. 22 (available at  http://www-

wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?ptype=advSrch&psz=20&pcont= 

results&dt=540617.( 
 Strengthening Procurement Capacities in Developing Countries. International Benchmarks and“انظر (41) 

Standards for Public Procurement Systems,” OECD/DAC—World Bank Roundtable, Paris, 22-23 

January 2003, p. 3. 
ن الراغبين في أن يسجلوا في قاعدة بيانات الموردين أن يدفعوا مسبقا في الصين، مثلا، يتعين على الموردي (42) 

/  كانون الثاني١٣ دولار أمريكيا، حسب سعر الصرف الساري في ١ ٢٣٩حوالي ( يوان ١٠ ٠٠٠قدره  ما
 the Worldانظر أيضا. وهذه المعلومات قدمها إلى الأمانة خبير استشاري. كضمانة حسن نية) ٢٠٠٦يناير 

Bank Country Assessment Procurement Report (CPAR): Uganda, vol. I, Executive Summary, June 

2004, para. 17. 
 Strengthening Procurement Capacities in Developing Countries. International Benchmarks and“انظر (43) 

Standards for Public Procurement Systems,” OECD/DAC—World Bank Roundtable, Paris, 22-

23 January 2003, p. 3وانظر أيضا the World Bank Country Assessment Procurement Report (CPAR), 

India, December 2003, para. 5.9, and Indonesia, March 2001 (available at  
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?ptype=advSrch&psz=20&pcont= 

results&dt=540617 .( ومن بين المشاكل التي أشار إليها البنك الدولي في هذا السياق فرط الاعتماد على
المستندات المقدمة دون التحقق منها على نحو واف، وعدم وجود جزاءات في حالات تلفيق الحقائق، 

 . لتعزيز فرص الاختياروالتسجيل تحت عدة أسماء وتحت شركات مختلفة الأحجام



 

 22 
 

 

 A/CN.9/WG.I/WP.45

عثر في اللوائح الداخلية المستعرضة على عدة اشتراطات ترقى إلى مصاف الحواجز غير التعريفية أمام التجارة  (44) 
الدولية، مثل اشتراطات وجود تصريح ضريبـي محلي وضمانات مصرفية محلية وشخصية قانونية محلية أو 

وقد أُبلغت الأمانة من جانب خبراء استشاريين بأنه في .  لغويةترتيبات خاصة بالمعاملة بالمثل، أو عوائق
البرازيل مثلا، لا يمكن للشركات الأجنبية أن تسجل في قائمة الموردين دون عنوان محلي وحضور قانوني 

وفي الولايات المتحدة، . كما أن حفظ السجل باللغة البرتغالية فقط يعوق الوصول إلى نظام التسجيل. محلي
 & the Dunمثل  (CCRتكى البائعون الأجانب، بصورة غير رسمية، من أن بعض البيانات اللازمة للسجل اش

Bradstreet identifying number أو ،the CAGE code assigned defence suppliers ( يمكن أن يصعب على
 المادي محليا موجودان في الصين واشتراطا الشخصية القانونية المحلية والحضور. الشركات الأجنبية جمعها عمليا

على سبيل المثال، تنص قواعد بلدية بيجبينغ بشأن المعايير الدنيا للموردين المؤهلين في إجراءات الاشتراء (
العمومي على أن الموردين الذين لا يحضرون إلى مركز الاشتراء العمومي في بيجبينغ من أجل المراجعة السنوية 

أما اشتراط ). ئيا فاقدي الأهلية للمشاركة في أنشطة الاشتراء العمومي في بيجبينغلتسجيلهم يعتبرون تلقا
 من التدابير المؤقتة لمنطقة غوانفكسي جوانغ المستقلة ذاتيا ٧المعاملة بالمثل فيوجد، في الصين مثلا، في المادة 

ن الاشتراء العمومي في من قانو) ١ (٩٢بشأن وصول الموردين إلى عالم الاشتراء العمومي، وفي المادة 
 .سلوفينيا

من البيان الختامي الذي يجسد نتائج جولة أوروغواي من المفاوضات المتعددة الأطراف، ) ب (٤انظر المرفق  (45) 
وترد الإشارات إلى القوائم في . http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdfالمتاح في الموقع 
 .لحادية عشرةالمواد الثامنة إلى ا

يقترح أن يكون بإمكان الجهات المشترية أن القوائم الإلزامية أو الاختيارية لإجراءات إرساء العقود هذه دون  (46) 
 Arrowsmith S., “Government Procurement in وللاطلاع على تحليل مفصل ذا الشأن، انظر. أي ضوابط

the WTO,” 2002, pp.237-241. 
من اتفاق نافتا، التي تسمح باستعمال القوائم لاختيار الموردين ) ٢ (١٠١١وجه الخصوص، المادة انظر، على  (47) 

 ).التي تتضمن ضوابط(من الاتفاق نفسه ) ٢ (١٠٠٩في الإجراءات المحدودة، والمادة 
 /http://www.apec.org من المبادئ غير الملزمة، المتاحة في الموقع٢٧انظر، على وجه الخصوص، الفقرة  (48) 

content/apec/apec_groups/committees/committee_on_trade/government_procurement.html. 
، الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ EC/2004/17 من الإيعـاز ٥٣انظـر المـادة  (49) 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، المؤرخ L 134 الة الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد (٢٠٠٤مارس /آذار ٣١
 /http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement، والمتاحة أيضا في الموقع١الصفحة 

legislation_en.htm.( 
 ٣١ الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ ،EC/2004/18 من الإيعاز ٥٢انظر المادة  (50) 

، الصفحة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، المؤرخ L 134الة الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد  (٢٠٠٤مارس /آذار
 /http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement، والمتاحة أيضا في الموقع١١٤

legislation_en.htm.( 
ن اتفاق التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة؛ ، م)٥ و٤ (٧-١٥، المادة ١٥انظر، مثلا، الفصل  (51) 

من اتفاق التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى والولايات ) ٣ (٨-٩، المادة ٩والفصل 
واد وشيلي؛ والم) الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة( من اتفاق التجارة الحرة بين دول الإفتا ٥٧المتحدة؛ والمادة 

 من اتفاق التجارة الحرة بين ٧-١٥ من اتفاق الارتباط بين الاتحاد الأوروبي وشيلي؛ والمادة ١٤٧-١٤٤
 .http://www.sice.oas.org/Tradeوكل هذا متاح في الموقع . جمهورية كوريا وشيلي
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كندا وإسرائيل؛ والمادة  من اتفاق التجارة الحرة بين ١-٦انظر، مثلا، الجزء الثالث، الفصل السادس، المادة  (52) 
 والمرفق الثامن عشر من اتفاق ٦١ من اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة؛ والمادة ٣-١٣

 .http://www.sice.oas.org/Tradeوكل هذا متاح في الموقع . التجارة الحرة بين دول الإفتا والمكسيك
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي مــن أنشطــة في قطــاع الاشتـراء للاطـلاع علـى ما تقـوم بــه منظمــة  (53) 

 من موقعها على الويب ”Public Governance and Management“العمومي، انظر باب 
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37405_1_1_1_1_37405,00.html. 

 Strengthening Procurement Capacities in Developing Countries. International“انظر التقرير المعنون (54) 

Benchmarks and Standards for Public Procurement Systems. Requirements for Local Procurement in 

Borrowing Countries” p. 3, OECD/DAC—World Bank Roundtable, Paris, 22-23 January 2003 المتاح ،
 .http:/www.oecd.orgفي الموقع 

بأن يكون استعمال القوائم من جانب الأجهزة الحكومية المركزية،  GPAعلى سبيل المثال، يقضي اتفاق  (55) 
 من التذييل الأول لذلك الاتفاق، خاضعا لضوابط أشد صرامة من الضوابط المفروضة ١المدرجة في المرفق 

 .٢ت الحكومية دون المركزية، المدرجة في المرفق على استعمال القوائم من جانب الكيانا
في بعض الولايات القضائية، لا يسمح باستعمال قوائم الموردين المؤهلين إلا في حالات استثنائية، على أن  (56) 

 بأنه في FAR 9.202ففي الولايات المتحدة، مثلا، تقضي اللائحة . يكون ذلك الاستعمال مسوغا وموافقا عليه
دام قوائم التأهل يجب أن يكون النشاط التعاقدي مشفوعا بتسويغ كتابي من جانب الرئيس حال استخ

وفي هونغ كونغ أيضا، تصدر الموافقة على إنشاء القوائم، وعلى إرساء معايير . المشرف على ذلك النشاط
 مختلفة، مثل الأمين التأهل المنطبقة على تلك القوائم وعلى التنقيحات المدخلة عليها، من جانب أجهزة مركزية

ويجب على الجهات التي تطلب تلك الموافقة ). فيما يخص الإنشاءات(الدائم لشؤون البيئة والنقل والإنشاءات 
أن تقدم مسوغات ومعلومات عن مصدر مقدمي الطلبات المحتملين ومعايير التأهل وفريق التقييم وطريقة 

GPAانظر، مثلا، اتفاق . التي قد تستعمل القوائم الإلزاميةوكثيرا ما تحد اللوائح من عدد الجهات . التقييم

وفي بعض الولايات القضائية، يحصر استعمال القوائم في . وإيعازات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاشتراء
 .قطاعات معينة أو في أنواع أو طرائق اشتراء معينة

، وفي أستراليا، في GPAالثامنة إلى العاشرة من اتفاق ينص على بعض هذه الشروط أو كلها، مثلا، في المواد  (57) 
من قانون ) ٨ (١٢٩؛ وفي النمسا، في البند ٥٧-٥٦، الصفحتين ١٣التوجيه المتعلق بالإدارة المالية رقم 

؛ وفي شيلي، في 8.666 من القانون رقم ١-٣٤؛ وفي البرازيل، في المادة ٢٠٠٢عقود الاشتراء لعام  إرساء
 (_19.886http://www.chilecompra.cl/portal/centroبادئ التوجيهية التنفيذية للقانون في الم٩٧المادة 

informaciones/fr_ley_compras.html( من التدابير المؤقتة الصادرة عن مركز ١٢؛ وفي الصين، في المادة 
ومبيا، في إطار القانون الاشتراء العمومي للهيئات الحكومية المركزية بشأن تسجيل مؤهلات الموردين؛ وفي كول

 اللائحة العامة للتعاقد الحكومي؛ ،H-25038 من المرسوم رقم ٥٩ من المادة ٣؛ وفي كوستاريكا، في البند 598
 من قانون الاشتراء العمومي؛ وفي هونغ كونغ، في القواعد ٧٧و) ٢ (٧٦وفي الجمهورية التشيكية، في المادتين 
 ٣٢٠الفصل الثالث من لوائح المخازن والاشتراء، البند (اء الحكومي الإجرائية للمناقصات لأغراض الاشتر

 والمرفق الرابع عشر؛ وإيعاز ٥٣و) ٥ (٤٩و) ٣ (٤١، المواد EC/2004/17؛ وفي إيعاز الاتحاد الأوروبي ))ج(
مومي؛  من قانون الاشتراء الع١) ٥ (٧؛ وفي لاتفيا، في المادة )٦ (٥٢، المادة EC/2004/18الاتحاد الأوروبي 

 ) ٢) (أ (٢٠٢-٩ من قانون الاشتراء العمومي؛ وفي الولايات المتحدة، في البنود ٣٧وفي منغوليا، في المادة 
 .FAR من اللائحة ٢٠٥و) د(و) ج(و) أ (٢٠٤-٩و
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  من المرفق الرابع عشر لإيعاز الاتحاد الأوروبي٦، والفقرة GPAمن اتفاق  )هـ) (٩(انظر، مثلا، المادة التاسعة  (58) 
2004/17/EC. 

 .من اتفاق نافتا) ٥ (١٠١٠المادة  (59) 
 .EC/2004/17من إيعاز الاتحاد الأوروبي ) ٩ (٥٣انظر، مثلا، المادة  (60) 
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